
يــر ســنوي: رغــم الحــرب عليــه، الفســاد تقر
يواصل النخر في كبرى المؤسسات التونسية

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

ما ف عديد المسؤولين التونسيين يؤكدّون تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة وسيطرته عليها ما
أدّى إلى اضعافهــا وفقــدانها لقوّتهــا، أخــر هــؤلاء المســؤولين الرســميين، كــان رئيــس الهيئــة الوطنيــة
ــد تفــشي الفســاد” في عــدد مــن المؤســسات كّ ــذي أ ية) شــوقي الطــبيب، ال لمكافحــة الفســاد (دســتور
العموميـة التونسـية، منتقـدا عـدم تقـديم “عـدد هـام مـن الـوزارات” ملفـات فسـاد إلى القضـاء طيلـة

العام الماضي.

أرقام مفزعة

، كدّ أمس خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة لتقديم تقريرها السنوي لعام شوقي الطبيب أ
أن أغلب الشركات والمؤسسات العمومية التي تحتكم على موارد مالية هامة قد “نخرها الفساد”،
كدّ الطبيب أن الهيئة التي يرأسها قد أحالت  ملف فساد على القضاء بين مايو وديسمبر العام وأ
المــاضي بعــد فــرز قرابــة  ألــف ملــف في خزائــن الهيئــة. وورد علــى هيئــة مكافحــة الفســاد التونســية
خلال السنة الماضية فقط  ملفا، من بينها  أحيلت إليها من رئاسة الحكومة، حسب ما
ير السنوي الأول لها منذ إحداثها في نوفمبر ير الهيئة الذي عُرض أمس والذي يعدّ التقر كشفه تقر
يـــر أن نســـبة العرائـــض الـــتي قـــدمها أشخـــاص بمفردهـــم تمثّـــل  % مـــن ، وأوضـــح التقر

العرائض التي وردت على الهيئة.
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نظرت الهيئة في  ملفًا منذ  تعلقت بجرائم فساد واعتداء على
المال العام خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي

وتتعلق جل الملفات المحالة على القضاء، حسب شوقي الطبيب بالشركات والمؤسسات العمومية التي
يشتبـه بوجـود شبهـات فسـاد كـبيرة داخلهـا، تتعلـق باسـتغلال نفـوذ واختلاسـات وارتشـاء، ومـن بين
يــع الميــاه، وشركــة هــذه المؤســسات العموميــة الــتي “نخرهــا الفســاد”: الشركــة الوطنيــة لاســتغلال وتوز

الكهرباء والغاز، وشركة الخطوط التونسية، والصناديق الاجتماعية، ومؤسستا الإذاعة والتلفزيون.

كـّـد رئيــس الهيئــة أنّ الجرائــم والتجاوزات المتعلقــة بالفســاد الــتي تــمّ رصــدها في المــاضي مــاتزال وأ
متواصلة في الحاضر، وتتعلق هذه التجاوزات بالإنتدابات والشراءات العمومية، مشيرا إلى أنّ بعض
المسؤولين يتصرفّون في أموال اؤتمنوا عليها وكأنهّا أملاك خاصة، على حدّ تعبيره، وقبل ذلك قال
ــونس، وأضــاف في تصريحــات لاحقــة أن مــن ــاة في ت ــع أوجــه الحي الطــبيب، إن الفســاد شمــل جمي
وصـفهم بــ “بارونـات الفسـاد” اخترقـوا القضـاء والإعلام ووزارة الداخليـة والأحـزاب والجمـارك وحـتى

مجلس النواب من أجل الإفلات من المحاسبة.

وأنشــأت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في تــونس بعــد الثــورة مــن أجــل النظــر في التجــاوزات الــتي
يـن العابـدين بـن علـي سـواء علـى المؤسـسات أو علـى الأفـراد، وقعـت في ظـل نظـام الرئيـس الأسـبق ز
بالإضافة إلى حالات الفساد التي وقعت بعد الثورة، وهي هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية
المعنويــة والاســتقلال الإداري والمــالي. ومــن المتوقــع أن تعــوض هــذه الهيئــة بـــ”هيئة الحوكمــة الرشيــدة
ومكافحــة الفســاد”، وفــق مــا نــص عليــه الفصــل الـــ مــن الدســتور التــونسي. ولم يحــدد الدســتور

موعد تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) شوقي الطبيب



وحسب التقرير ذاته، فقد “نظرت الهيئة في  ملفًا منذ  تعلقت بجرائم فساد واعتداء
على المال العام خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (/ ) ورثتها عن لجنة
تقصي الحقائق (مستقلة أحدثت في )، تم إحالة  ملفًا منها على هيئة الحقيقة والكرامة
ــة فســاد مــالي ــة.“ كمــا ســجلت الهيئــة “ شكاي ــة الانتقالي ــة بالعدال (دســتورية مســتقلة) المعني
وجرائم اقتصادية وتعلقت  شكاية منهم بالصفقات العمومية ووصلت نسبة الشكايات ضد

الأشخاص العاديين  ℅ بينما  ℅ منها ضد مؤسسات عامة وخاصة”، حسب ذات التقرير.

وفي نهايــة يونيــو/حزيران المــاضي، أشــارت دائــرة المحاســبات (هيئــة رقابــة حكوميــة)، أن  مؤســسة
حكومية من بينها المجلس الوطني التأسيسي، والمعهد الوطني للإحصاء، والشركة الوطنية للنقل بين
يــر رقــابي عــن أعمالهــا لمــدة أربــع المــدن، أســاءت التصرف في المــال، وبهــا شبهــات فســاد مــالي، وفــق تقر

.و  سنوات بين

خسائر كبيرة

ير، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب، إن نسبة قبل يوم من عرض هذا التقر
الخسـائر الـتي تتكبـدها الدولـة التونسـية جـراء تفـشي مظـاهر الفسـاد وغيـاب آليـات الحوكمـة المتعلـق
بالصـفقات والـشراءات العموميـة تقـدر بـألفي مليـون دينـار في السـنة (نحـو  مليـون دولار). وكـان
الطبيب قد اتهم في وقت سابق، ما أسماه “الإدارة العميقة بعرقلة أي نفس إصلاحي في مؤسسات
الدولة وأجهزتها لمكافحة الفساد، ووضع الحواجز أمام عمل الهيئات المستقلة”، وقال “الطبيب”
حينهـا، إن “الإدارة العميقـة تضـع العراقيـل والحـواجز أمـام أي نفـس إصلاحـي في مؤسـسات الدولـة
والهيئات المستقلة لمكافحة الفساد”، والمقصود بالإدارة العميقة حسب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة

الفساد، “الإدارة المستفيدة من عمليات الفساد، ولا ملامح واضحة لها”.

في يونيو الماضي، بدأت الحكومة حملات توقيف ومصادرة أملاك وأموال لعدد
من رجال أعمال يشتبه بتورطهم في قضايا فساد

وتعدّ مكافحة الفساد من بين الأولويات الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية التي استلمت مهامها في
أغســطس ، إذ كــانت مــن بين المبــادئ الــتي تضمّنتهــا وثيقــة قرطــاج الــتي كــانت قاعــدة علــى
أساسها تأسست حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد، وفي شهر يونيو الماضي، بدأت الحكومة
حملات توقيــف ومصــادرة أملاك وأمــوال لعــدد مــن رجــال أعمــال يشتبــه بتــورطهم في قضايــا فســاد

وتهريب وتهديد أمن الدولة العام.

غياب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

منذ سنة ، بدأ الحديث عن وضع استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في
تــونس، لكــن منــذ ذلــك التــاريخ إلى اليــوم، بقــي الموضــوع مجــرد شعــارات، فــإلى الأن تفتقــر تــونس إلى
يـــد تعقيـــد الأزمـــة الاقتصاديـــة استراتيجيـــة واضحـــة لمكافحـــة هـــذه الظـــاهرة الـــتي ســـاهمت في مز



والاجتماعية لتونس.

وحســـب “مـــؤشر مـــدركات الفســـاد” للعـــام ، الصـــادر عـــن “منظمـــة الشفافيـــة الدوليـــة” في
يناير/كانون الثاني الماضي، فقد تصدرت تونس المرتبة السابعة عربيًا والـ  عالميًا بـ  نقطة في مؤشر
الفساد للعام ، مقارنة بحصولها على المرتبة الـ  بمجموع  نقطة في العام ، وسبق
أن حذّرت مجموعة الأزمات الدولية مؤخرًا من استشراء ظاهرة الفساد والرشوة وتفاقم الاقتصاد

الموازي، منبهة إلى اتساع الفوارق الاجتماعية واستفحال التهميش الجهوي (بين المحافظات).

احتجاجات مناهظة للفساد في تونس

ير لها حول تونس، أن حوالي  “رجل وذكرت منظمة “مجموعة الأزمات الدولية”، في أحدث تقر
ظل” يتحكمون في أجهزة الدولة بتونس ويعرقلون الإصلاحات، وأن بعضهم يعطل تنفيذ مشاريع
تنمويــة بالمنــاطق الداخليــة ويحــرك الاحتجاجــات الاجتماعيــة فيهــا. وحــذرت المنظمــة في تقريرهــا الــذي
ــراء مــن المناصــب ــل: فســاد وجهويــة في تــونس” مــن أن مظــاهر “الإث حمــل عنــوان “الانتقــال المعط
ية والمحسوبية والسمسرة” أصبحت “تنخر” الإدارة والطبقة السياسية “العليا” في السياسية والإدار

ية.“ تونس (الأحزاب، البرلمان..)، وأن عموم المواطنين أصبحوا يعتبرون أجهزة الدولة أجهزة “مافيوز

يمثّل الفساد المنتشر في البلاد، أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التونسية
 في ديسمبر

وشـددت “مجموعـة الأزمـات الدوليـة”، علـى ضرورة أن يشمـل “التصريـح بالمكاسـب” أعضـاء البرلمـان
يرها المالية لدى دائرة المحاسبات و”ديوان رئاسة الجمهورية”، وعلى أن تودع الأحزاب السياسية تقار



حتى يتمّ “إضعاف شبكات الإثراء من المناصب.“ وحسب التقريرفإن “الفاعلين الاقتصاديين الذين
، مولوا الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية” التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات
أصبحوا “يؤثرّون مباشرة في تعيين الوزراء وكتاب الدولة وكوادر الإدارة المركزية والجهوية والمحلية بما

في ذلك الديوانة وقوات الأمن الداخلي.“

، ويمثّل الفساد المنتشر في البلاد، أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التونسية في ديسمبر
بعــدما ذاق الشعــب التــونسي ذرعــا مــن الفســاد الــذي كــان الســمة الأبــرز لهــذا البلــد العــربي والعائلــة

الحاكمة، الطرابلسية، التي تمسك بزمام الأمور في البلاد من أبسط شيء إلى أعلاه.
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